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ي المغرب والجزائر ي الدول المغاربية: دراسة لنموذج 
 
 الأمن مقابل التنمية ف

  

 

ي 
 
 محمد العوف

 

ي لهذا المقال:  المرجعيةالإشارة 
 
ي (. 2023) محمد ، العوف ي الدول المغاربية: دراسة لنموذج 

لمغرب االأمن مقابل التنمية ف 
، والجزائر ي  DOI: 10.53833/UYMA5800 . 35-21(، 1) 28. رواق عرب 

 

 UYMA5800/https://doi.org/10.53833الإشارة لرابط المقال: 

 

 

 إيضاح

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب المُصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع الإبداعي ن
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ي  ي الدول المغاربية: دراسة لنموذج 
 
  المغرب والجزائر الأمن مقابل التنمية ف

 

ي  
 
 محمد العوف

 

 

 

 خلاصة

 

ي كل من المغرب والجزائر، منظورًا إليهما بحسب 
 
تتناول هذه الدراسة الأمن القومي والتنمية الاجتماعية ف

ات الإنفاق   عل قياسات كمية ونوعية لمؤش 
ً
، معتمدة مخصصاتهما من النفقات ضمن الإنفاق العام للدولتير 

عل السياسات الاجتماعية الثلاث: الحماية الاجتماعية، الصحة، والتعليم. وذلك من العسكري، والإنفاق 

ي للأمن، وبإعمال منهج التحليل السياسي المدعوم 
وجهة نظر الاقتصاد السياسي للتسلح والتحليل الكلاب 

ي الدولتير  يتطور بوت
 
. وقد خلصت الدراسة لأن الإنفاق العسكري ف ي

ة متسارعة، بالاستدلال الكمي الإحصاب  ير

ا من سباق التسلح العسكري المحتدم بينهما، إل جانب 
ً
ي عل السياسات الاجتماعية، مستفيد ه السلب  رغم تأثير

ت الدراسة  ي المغرب. رغم ذلك، اعتي 
 
ي الجزائر، وقوة ضغطها ف

 
سيطرة النخبة العسكرية عل السلطة الفعلية ف

ي البلدين،
 
ي لتطور الإنفاق ف

: أمن النظام السي أن الإشكال الحقيق  اسي يرتبط بالأولويات الأمنية لأمنهما القومي

 .  الموكل تأمينه إل المؤسسة العسكرية، أول من أمن المجتمع الذي يبتغيه الإنفاق الاجتماعي

 

 

؛ المغرب؛ الجزائر؛ التنمية الاجتماعية وسوم:   الإنفاق العسكري؛ الإنفاق الاجتماعي

 

 

 

 مقدمة

 

ي وجود 
 
ي والجزائري، فالأول نظام ملكي تمتد جذوره التاريخية إل الدولة لا غرو ف تباين واضح بير  النظام السياسي المغرب 

ي عام 
 
ي أسسها إدريس بن عبد الله ف

؛ يتمث 788الإدريسية الب  ي هو نظام جمهوري وليد تحولير  تاريخيير 
ل ميلادية. بينما الثاب 

ي قادتها جبهة
ي الثورة الجزائرية الب 

 
، وانتهت بإعلان الاستقلال أولهما ف ي الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي

ي  التحرير الوطب 
 
ف

ي الضاع عل السلطة السياسية بير  فرقاء حرب التحرير عقب 1962الخامس من يوليو عام 
 
ي ف

. بينما يتمثل التحول الثاب 

ي )بومدين/بن بلة(
ي شهر سبتمي  من العام نفسه،  إعلان الاستقلال، وهو الضاع الذي آل لصالح تحالف عسكري/مدب 

 
ف

ي عام 
 
ا لصالح العسكريير  ف

ً
 ، عقب انقلاب بومدين عل الرئيس بن بلة. 1965وحُسم لاحق

ي أوجه أخرى عديدة، لعل أهمها مرتبط 
 
ي عنهما التشابه ف

ي الشكل العام للنظام السياسي للبلدين لا ينق 
 
إلا أن التباين ف

الفقر والهشاشة، وتراجع عرض الخدمات الصحية والتعليمية فيهما. وهي عوامل بعجزهما التنموي، نتيجة توسّع دائرة 

ي الوقت نفسه، فإنهما 
 
ي اضطرابات اجتماعية متعددة، ترجع أصولها لضعف التنمية الاجتماعية. بينما ف

 
أدخلت البلدين ف

ي هذا السياق، تجيب الدر 
 
ي محوري يواصلان إصرارهما عل الرفع المستمر لإنفاقهما العسكري. ف

اسة هذه عن سؤال بحب 

ي كل من المغرب والجزائر، واستخراج الدروس 
 
بهدف فهم العلاقة الجدلية بير  الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي ف

ي كلا البلدين، وهذا السؤال هو: إل أي حد 
 
المستفادة حول طبيعة الأولويات بير  أمن النظام السياسي وأمن المجتمع ف

ي 
 
ي  يؤثر الإشاف ف

 
 الإنفاق العسكري عل الإنفاق الاجتماعي )بفروعه الثلاثة: الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة( ف
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ات القياسية لارتفاع الإنفاق  ، ما هي المؤش  البلدين؟، لا سيما وأن الأخير يستهدف بالأساس حماية أمن المجتمع. بمعب 

ه عل الإنفاق الاجتم ي البلدين؟ وما تأثير
 
اعي فيهما؟ وما هي الدوافع والأهداف السياسية الكامنة وراء ارتفاعه؟ العسكري ف

، إلا أنه قد تكون هناك دوافع أما الفرضية الجوهرية، فإنه رغم ارتباط  ي البلدين بحماية أمنهما القومي
 
الإنفاق العسكري ف

ذراع الصلبة للنظام السياسي لمواجهة أخرى للارتفاع المستمر لهذا الإنفاق؛ من بينها عل سبيل المثال، سعيه لتقوية ال

 الاضطرابات الاجتماعية. 

، وإن كان يغلب عليها التحليل المقارن،  منهجيًا، تنفتح الدراسة عل مجموعة متداخلة من مناهج التحليل السياسي

ات الإنفاق ال ي تتبع مؤش 
 
ات الاستدلالية، عن طريق استثمار المنهج الكمي ف عسكري والإنفاق والتحليل باستقراء المؤش 

ات ا ا عل بعض المؤش 
ً
ي البلدين، اعتماد

 
ي قياس الأوضاع المعيشية للتنمية الاجتماعية ف

 
ي البلدين. وكذا ف

 
لدالة  الاجتماعي ف

ي الوقت نفسه دوافع رئيسية 
 
ي البلدين، وف

 
كالفقر، والبطالة، وغلاء الأسعار، باعتبارها بواعث لاضطراب أمن المجتمع ف

 الإنفاق العسكري. للمطالبة بتخفيض 

 من ماهيته التقليدية، باعتباره يمثل  عل مستوى الشق النظري، تهتم الدراسة بمساجلة مفهوم
ً
، منطلقة الأمن القومي

ي دراسة العلا
 
قات الحماية من الهجوم والأخطار الخارجية، مرورًا بالتحديث الذي طرأ عليه عل يد رواد النظرية الواقعية ف

وه بالقوة العسكرية، بكل ما تحوزه من قدرة عل الردع، مسندين تحقيقه إل الجيوش وأجهزة الدولية، الذين ربط

ي تعريف الأمن الق
 
الية قد توسعت ف ، كانت المدرسة الليي  ي تعريف الأمن القومي

 
، المخابرات. ولتجاوز مسألة الانتقائية ف ومي

 أنه يشمل 
ً
ة ي هذا الإطار، سبق  1، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية. خمسة أبعاد رئيسية: أبعاد عسكرية، وسياسيةمعتي 

 
وف

ي لا تن
مو لروبرت ماكنمارا تعريف الأمن القومي بأنه مرادف للتنمية، حير  أكد أنه لا وجود للأمن بدون تنمية، والدول الب 

ي الإنفاق العسكري عل حساب النمو الاق 2ليس بإمكانها أن تكون آمنة. 
تصادي والإنفاق عل وحسب رواد هذه النظرية يأب 

 الحاجات الإنسانية. 

ي 
ي دراستنا هذه، فسيتم توظيف مفهوم الأمن القومي حسبما تصوره المنهج الكلاب 

 
ي دراسة العلاقات  Holisticأما ف

 
ف

.  3الدولية، ي أمن الدولة؛ وأمن المجتمع؛ وأمن النظام السياسي
 
ي ثالوث كلاسيكي متمثل ف

 
وهو يحدد مكونات الأمن القومي ف

ي أمن المجتمع تأمير  قدرته عل و 
ي بيئة داخلية سلمية»يقتصى 

 
ة ، تهتم بصيان«التطور الحر اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا، ف

ها من الانقسامات الأخر  ى. تماسكه من شب  أنواع الانقسامات؛ سواء كانت دينية، أو عرقية، أو طائفية، أو مناطقية، أو غير

جغرافية كيان الدولة سياسيًا وطبيعيًا، من خلال منع »ضيق، الحفاظ عل سلامة بينما يشمل أمن الدولة، بمعناه ال

ي شئونه الداخلية
 
ي أمن النظام السياسي تأمير  «. الآخرين من السيطرة عل موارده الطبيعية، أو التدخل السافر ف

 فيما يعب 

ي كرسي السلطة، بغض النظر عن وسائل تحقق هذا البقاء ق
 
. بقاء الفريق الحاكم ف

ً
 4شًا أو طواعية

ا عل ما سبق، تتأثر الدراسة نظريًا بثلاث مقاربات أساسية: أولهما مقاربة اقتصادية سياسية لي  ع التسلح، ومق
ً
اربة عطف

ي Opportunity Costتكلفة الفرصة البديلة )
مقاربة المسئولية السياسية  تدرس العلاقة بير  الندرة والاختيار، ثم( الب 

و هوالإنفاق عل السياسة العسكرية. فيما يتعلق بالمقاربة الأول، أكد رائدها جاك فونتنيل أن الإنفاق العمومي بقدر ما 

ود بالسلاح العسكري  غير منتج من النفقات العمومية؛ فالي  
ً
ي الوقت نفسه يعد شكلً

 
، إلا أنه ف  مصدر أساسي للأمن القومي

ي ال
 
ي الذي يعد بدوره مصدر النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛ف

لأن  5دول النامية يؤثر عل الإنتاج الاقتصادي المدب 

ي 
 
ي الحرب. وكاستنتاج عام، فإن الإنفاق العسكري ف

 
ها ف ي مستودعات، وبالتالي لا تعمل، أو يتم تدمير

 
 الأسلحة إما توضع ف

ي لموارد مالية كان من الأجدر تخصيصها لتمويل النشاط الاقتصادي الدول النامية، من منظور فونتينيل، هو 
إخراج نهاب 

ي للدولة عل الأمن القومي هو استهلاك
 
ي السياق نفسه حاجج الباحث، أن المجهود الإنفاف

 
 لتحقيق التنمية الاجتماعية. وف

ي المنشآت اجتماعية الطابع. فحسب 
 
رأيه، هناك نزوع نحو اعتبار دبابة غير منتج، كان من الأفضل توجيهه للاستثمار ف

ي مجال الصحة. 
 
ي تطوير السلاح ينقص من مجهود البحث ف

 
وحسبما  6واحدة مماثلة لعدد من المدارس، كما أن الاستثمار ف

 المالي المخصص للإنفاق الاجتماعي 
ي دراسة حديثة، فإن الإنفاق العسكري يخفض من الحير 

 
أوضح الباحث روث كارليي   ف

ي كنّ موضوع بحثه. بصفة عامة، 
ا الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، اللاب 

ً
 7وتحديد
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أما مسألة التسليم بوجود علاقة سببية بير  الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي أو التنمية الاجتماعية، بحسب حجم 

؛ فهي مستوحاة من بحث دافيك  دابلكو وجيمس ماككورميك عن تكاليف فرص تأثير الإنفاق العسكري عل الإنفاق الاجتماعي

ي الموازنات الحكومية بإشكالية 
 
عرف ف

ُ
ي ت
، فانطلاقا من بحث العلاقة بير  الندرة والاختيار، الب  ي

ابل السلاح مق»الدفاع الوطب 

ا بير  الإنفاق العسكري والإنفاق عل مجالات الرعاية الاجتماعية. «الخي    ً  عكسيًا مباش 
ً
ي تقيم اتصالً

الاتصال العكسي  8، والب 

ي بير   ي الوطن العرب 
 
ي بحثه بشأن الإنفاق العسكري ف

 
، ليستنتج أن 1990و 1970نفسه وظفه الباحث عبد الرزاق الفارس ف

، فخيار  ي المقابل بمجالات الرعاية الاجتماعية، وبالتالي
 
ّ ف ي دولة ما يض 

 
تحقق ي« السلاح أو الخي   »ازدياد النفقات العسكرية ف

د كل من  9فيض الإنفاق العسكري. فقط من خلال تخ
ّ
أما فيما يتعلق بالمسئولية السياسية والإنفاق العسكري، فقد سبق وأك

فوردمان ووالكر، وبعدهما بوف ونيستكو، أن وجود مؤسسات سياسية ديمقراطية من شأنه الحد من سلطة تخصيص الموارد 

 10المالية للجيش. 

 مع هذا التحديد الدقيق لمكونات الأ 
ً
ي مختلف تفاعلً

 
، ومن خلال اللجوء لاعتبار مكون أمن الدولة ثابت ف من القومي

ي المغرب والجزائر؛ فإننا سنسعى لتفكيك مدى حظوة المكونير  الآخرين ضمن 
 
السياسات الاجتماعية والأمنية والعسكرية ف

ي الإنفاق الاجتماعي  ، وفق مؤش  اض أن هذه السياسات؛ منظورًا إليهما من زاوية الإنفاق الحكومي والإنفاق العسكري، بافي 

 . ي تحقيق أمن النظام السياسي
 الأول يستهدف تحقيق أمن المجتمع؛ والثاب 

 

 الالتباس المفاهيمي بي   الإنفاقي   الاجتماعي والعسكري 

 

تحقيق قتصادي للدولة تجاه مجتمعها، إذ يستهدف بالأساس ا-يرتبط الإنفاق الاجتماعي بصفة عامة بصلب النشاط الاجتماعي 

أمن مجتمعها ضد أخطار الفقر والحاجة والمرض والأمية. بينما يرتبط الإنفاق العسكري بصلب السياسات الأمنية للدولة، 

 ، ي والسياسي
 
 لكيانها الجغراف

ً
ي الظاهر صون حدودها الخارجية ضد الاعتداءات والأخطار الأجنبية؛ حماية

 
ا ف

ً
مستهدف

. وهو ما  ي  ولمجتمعها، ولنظامها السياسي  المغرب 
ي منطقة االدول المغاربية، من خلال النموذجير 

 
نستهدف التحقق منه ف

. إلا أنه لا  ي تحكم الدولتير 
ا إل مقارنة تطور الإنفاقير  للاستدلال عل سلم الأولويات الأمنية الب 

ً
مكن أن يوالجزائري؛ استناد

ي    ح حدود أهدافه؛  ومكوناته المحاسبية.  يتحقق ذلك دون تدقيق ماهية كل إنفاق عل حدة، لتش 

، فهو يعد أهم موضوعات التفاعل السياسي الداخلي  ي –فيما يخص الإنفاق الاجتماعي
 
ير  الفرقاء ب – الدول الديمقراطيةف

عل اختلاف انتماءاتهم بير  الأغلبية الحاكمة والمعارضة السياسية، وكذلك  السياسيير  وأصحاب المصالح الاقتصادية،

ي ووسائل الإعلام. لكونه قائم 
ي هذا النوع من الدول–النقابات العمالية وجمعيات المجتمع المدب 

 
عل جوهر التعاقد  –ف

عية ال 11السياسي بير  المجتمع والمؤسسات السياسية للدولة، ي تفويض ضمن سياق تتحكم فيه الش 
 
تمثيلية؛ المتمثلة ف

عية ممارسة السلطة السياسية، ي تلبية احتياجاته الاجتماعية  12المجتمع لمؤسساته السياسية بش 
 
-كي تضطلع بأدوارها ف

ولتحقيق ذلك؛ تلجأ الدولة للإنفاق عل  13اقتصادية المعيشية والخدمية والتعليمية والصحية، وتحسينها عند توافرها. 

ي الدراسات التنموية باسم السياسات الاجتماعية، باعتبارها مجموعة من الآليات ترنو لإرساء مجموعة من السياس
 
عرف ف

ُ
ات، ت

 أفراد المجتمع، كي تصطبغ تفاعلاتهم الاجتماعية بقيم التآلف والتضامن والانسجام، 
نظام اجتماعي قائم عل التماسك بير 

يُستفاد من كل ذلك أن  16أو دولة العدالة الاجتماعية.  15لة الاجتماعية؛أو الدو  14ضمن كيان دولة يسميها البعض دولة الرفاه،

ي نهاية المطاف لتقوية 
 
ي تطلق عليه، يسعى ف

اهتمام الدولة بالإنفاق عل السياسات الاجتماعية، مهما اختلفت التسمية الب 

ي ا
 
ي تضمن له البقاء والتطور ف

لمستقبل. لكن ما بير  تضمير  السياسات الاتحاد السياسي لهذا الكيان مع مجتمعه، للدرجة الب 

امج، تباينت المضامير  المحاسبية للإنفا ي تحتاجها هذه الي 
امج الحكومية، وتخصيص الموارد المالية الب  ي الي 

 
ق الاجتماعية ف

 .  الاجتماعي

ي سياق متصل، تعتي  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )
 
ت المالية ( الإنفاق الاجتماعي أنه مجموع النفقاOCDEف

ي 
 
ضف بشكل نقدي أو ف

ُ
ي ت
ابية، والب  ي تتحملها الدولة، أو إحدى مؤسساتها العمومية أو جماعتها الي 

اجتماعية الطابع الب 

يبية، لصالح الفئات الاجتماعية من محدودي الدخل وكبار السن وذوي  صورة سلع وخدمات أو عل شكل إعفاءات صر 



(1) 28رواق عربي   

24 
 

ا عل برنامج اجتماعي يستهدف إعادة توزي    ع موارد الدولة بير  الاحتياجات الخاصة، والعاطلير  عن الع
ً
مل، اعتماد

وة الوطنية.  ي خلق الي 
 
ة لتحديد  17الأشخاص المساهمير  وغير المساهمير  ف ويبدو واضحًا أن تعريف المنظمة انضف مباش 

حتسبة ضمنه. ولتجاوز هذا الفئات الاجتماعية المستهدفة بالإنفاق، دونما الاهتمام بتقديم فرز دقيق للمجالات الم

ي والمؤسسي للسياسات الاجتماعية؛ لاستنباط ماهية هذه السياسات.  القصور؛ كان لا بد من العودة إل الحقلير  التنظير

ا لتحديد عناصر الإنفاق الاجتماعي بير  ثلاث: الإنفاق عل الصحة؛ 
ً
ي، كان ريتشارد تيتموس سبّاق ي الجانب التنظير

فق 

ي اهتمت  18ية الاجتماعية. والتعليم؛ والحما
ي جاءت بعده؛ سواء الب 

ي معظم الأبحاث والدراسات الب 
 
وقد اعتمد تصنيفه ف

، أو بالحقوق المدنية والاجتماعية.  بالتنمية الاجتماعية، أو بالإنفاق العمومي
، فيجب الإشارة  19 ي الجانب المؤسسي

 
أما ف

ي الإنفاق عل الحماية الاجتماعية تحض الإ  (OCDE)إل أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
 
نفاق الاجتماعي ف

. إل جانب ذلك؛ تعتمد معظم  20والصحة، ا حكوميًا غير اجتماعي
ً
ه إنفاق ي منه الإنفاق عل التعليم الذي تعتي 

وتستثب 

، الإنفاق عل الحماية الاجتماعي
ً
: أولً ، وهي ي تقدير الإنفاق الاجتماعي

 
ة، بمجاليها الإنفاق المنظمات الدولية ثلاثة مكونات ف

ا، الإنفاق عل التعليم. 
ً
وهي  21عل التأمير  الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. وثانيًا، الإنفاق العمومي عل الصحة. ثم ثالث

ي عام 
 
ية الذي وضعه ف ي مؤش  التنمية البش 

 
ي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ف

ات نفسها الب  ، إذ يقيس 1990المؤش 

نام ا لصحة السكان وطول عمرهم. والإنفاق الي  ً ي متوسط العمر المتوقع عند الولادة، بوصفه مؤش 
 
ج الإنفاق عل الصحة ف

ات المعرفة والتعليم؛ اللذين يقاسان بمعدل معرفة القراءة والكتابة لدى الراشدين. والإنفاق عل  ي مؤش 
 
عل التعليم ف

ات مستوى المعيشة ح ي مؤش 
 
سبما تدل عليه حصة الفرد من الناتج الإجمالي الداخلي مقدرًا بقوته الحماية الاجتماعية ف

ائية.   22الش 

ي سعى الأمم 
 
ي تحديد ماهيته؛ الأول اصطلاحية، وتتمثل ف

 
بدوره؛ اكتنف الإنفاق العسكري إشكاليتير  رئيسيتير  ف

ا لتفكيكه. والثانية اقتصادية محاسبية، لا ت
ً
زال مثار جدل بير  مختلف المتحدة للحد من التسلح العسكري تمهيد

فت الأمم المتحدة الإنفاق العسكري بأنه  ي هذا المجال. اصطلاحًا، عرَّ
 
المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث المختصة ف

ي تهدف لتطوير وتكوين وتجميع وإصلاح ونش  قوات 
مجموع نفقات الدولة المخصصة لمجموع الأنشطة العسكرية، والب 

 
ً
 23، موجهة للعمل ضد قوات خارجية. عسكرية حاليًا أو مستقبلً

ا، من حيث تحديد المكونات المحاسبية المحتسبة ضمنه،   كبيرً
ً
عل المستوى الاقتصادي، أثار الإنفاق العسكري جدالً

 ، ي
 بعد التطور الهائل الذي عرفه النشاط العسكري واستيعابه لمجموعة من الخدمات والأطر ذات الطابع المدب 

ً
خاصة

ي الكثير من الأحيان، وهي عوامل صعبت من إمكانية التوصل وتقاطع الوظيفة 
 
العسكرية مع وظائف أجهزة الأمن الداخلي ف

ي خاص بالإنفاق العسكري ضمن مكونات المحاسبة الوطنية للدولة.  إل مكون محاسب 
فتباينت تقديرات مختلف  24

فاق العسكري، فمنظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث المتخصصة للمكونات المحتسبة ضمن الإن

ي تقرير أمينها العام رقم 
 
كوّن مجتمعة مجموع الإنفاق A/31/222/Revممثلة ف

ُ
، سبق وأن حددت خمس نفقات أساسية ت

 :  العسكري للدولة، وهي كالتالي

 

 الفئات المدنية. نفقات أجور العاملير  العسكريير  من الجنود والضباط وبقية المنتسبير  إل المؤسسة العسكرية من  .1

اء وإنتاج العتاد العسكري.  .2  نفقات ش 

 نفقات العمليات العسكرية وصيانة العتاد.  .3

 نفقات بناء المنشآت والبنية التحتية العسكرية.  .4

ي المجال العسكري.  .5
 
 25النفقات المخصصة للبحث والابتكار ف

 

ي عرفتها السياسة العسكرية، عل مستوى 
ا مع التحولات المستمرة الب 

ً
الإنفاق؛ عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامن

ي قرارها رقم
 
ي  A/68/131 عل تحديد مكوناتها للإنفاق العسكري، ف

 
ي نماذج التقارير 2013الصادر ف

 
، بعدما أعادت ترتيبها ف

ي أربعة مكونات رئيسية: 
 
ي ستقدمها الدول الأعضاء إل مكتب الأمم المتحدة للحد من التسلح، محصورة ف

 الب 
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ي ذلك  .1
 
، وتشمل نفقات أجور ومعاشات العسكريير  والمدنيير  المنتسبير  للقوات المسلحة بما ف نفقات العاملير  العسكريير 

 النفقات المخصصة لقوات الاحتياط. 

ات العسكرية المستعملة بشكل اعتيادي ونفقات  .2 اء الوسائل والتجهير  نفقات العمليات والصيانة، وتشمل نفقات ش 

 لخدمات المقدمة للمؤسسة العسكرية لإنجاز عملياتها. إصلاحها، ونفقات ا

، الأول متعلق بنفقات  .3 يات والإنشاءات العسكرية: وتضم مكونير  رئيسيير 
ي المشي 

 
يات، ويدخل نفقات الاستثمار ف المشي 

ي ذلك الرؤوس الحربية التقليدية(، والرؤوس الحربية النو 
 
يات الطائرات والمحركات والقذائف )بما ف وية ضمنه مشي 

ية،  والقذائف النووية، والسفن والزوارق والمركبات المدرعة والمدفعية وكل المعدات والأسلحة الخاصة بالقوات الي 

ي 
ونيات ووسائل الاتصال والمركبات غير المدرعة. ويتعلق المكون الثاب 

ة والإليكي  يات المتعلقة بالذخير
 إضافة إل المشي 

ونيات ومرافق الأفراد بنفقات الإنشاءات، ويضم القواعد الج  وية والمطارات والقواعد والمرافق البحرية، ومرافق الإليكي 

 ومرافق التدريب. 

ي المجال العسكري، وتتكون من نفقات البحوث العسكرية الأساسية والتطبيقية، ونفقات  .4
 
نفقات البحث والتطوير ف

ي الميدان العسكري،
 
ي الجا 26التطوير والاختبار والتقييم ف

 
ي من هذا القرار احتسابه مساهمة الدولة إذ لوحظ ف نب المحاسب 

ي صناديق التقاعد عن الأشخاص العسكريير  والمدنيير  
 
ي المجال العسكري–ف

 
 –النشطير  بشكل مباش  أو غير مباش  ف

ي حجم 
 
ي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتدقيق ف

ى الب  ضمن النفقات العسكرية للدولة، الأمر الذي يوضح الأهمية الكي 

 الإنفاق العسكري. 

 

ي تحتسب ضمن الإنفاق العسكري للدولة، تجدر الإشارة لأن منظمة حلف شمال 
وحب  تتضح الصورة أكي  عن المكونات الب 

: NATOالأطلسي ) ي أربعة مجالات، هي
 
، 1(، تحض النفقات العسكرية للدولة ف ات 2. نفقات التسيير اء التجهير  . نفقات ش 

ي المجال العسكري، 3 العسكرية والبناء العسكري،
 
بينما  27. نفقات عسكرية أخرى. 4. النفقات المتعلقة بالبحث والتطوير ف

لإنفاق ا – الذي يركز بالأساس عل دراسات قياس التسلح العسكريو –( SIPRIيحدد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي )

 : ي سبع مجالات أساسية، هي
 
. نفقات التجهير  3العمليات العسكرية والصيانة، . نفقات 2. نفقات الأفراد، 1العسكري ف

ي المجال العسكري، 5. نفقات البناء والتشييد العسكري، 4العسكري، 
 
. النفقات المخصصة 6. نفقات البحث والتطوير ف

 28. نفقات المساعدة العسكرية. 7للقوات شبه عسكرية، 

ات محدودة،  نستنتج من مقارنة مختلف تصنيفات الإنفاق العسكري السابقة، أن الاختلافات تمحورت حول مؤش 

ي المؤسسة العسكرية، والذي يحتسبه حلف شمال الأطلسي ضمن الإنفاق العسكري   معاشات تقاعد منتسب 
أهمها مؤش 

ي صناديق التقاعد ضمنه؛ لكونها تعتي  أن معاشات التقاعد 
 
للدولة، بينما اكتفت الأمم المتحدة باحتساب مساهمة الدولة ف

انية الدولة. بينما احتسب معهد ستوكهولم للسلام الدولي كل إنفاق تؤديه تؤدى من  صناديق مساهمة مستقلة عن مير 

انية العامة للدولة.  الدولة لصالح القوات العسكرية أو شبه عسكرية ضمن الإنفاق العسكري للدولة؛ لأن مصدره هو المير 

، يمكن القول إن تصنيف المعهد يتسم بدقة أكي   ي التصنيفات وبالتالي
 
 بباف

ً
ي تقدير الإنفاق العسكري للدولة، مقارنة

 
ف

ي دراسة الاقتصاد السياسي للإنفاق العسكري جاك فونتينل، 
 
الأخرى. وهو ما أكده الباحث الاقتصادي الفرنسي المختص ف

انيتها العامة؛ يُحتسب ضمن النفقات  العسكرية للدولة، حينما اعتي  أن أي إنفاق تخصصه الدولة للمجال العسكري من مير 

انيات الفرعية  ي إحدى المير 
 
؛ أو نفقات استثمار؛ أو ف ي نفقات الدولة؛ أكانت نفقات تسيير

 
مهما اختلفت أبواب إدراجه ف

انية الدولة.   29الملحقة بمير 
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ي المغرب والجزائر
 
ي الإنفاق العسكري والاجتماعي ف  تقييم مؤش 

 

لاقتصادية، وكذلك المهتمة بالعلاقات المدنية/العسكرية لقياس كمي الاجتماعية ا المعرفةلم تتوصل بعد مختلف حقول 

ي (PIB)يحدد نسبة الإنفاق العسكري ضمن الناتج الداخلي الخام 
ي مقابل ذلك، صاغوا بعض التوصيات العامة الب 

 
. إلا أنهم ف

ورة خضوع الإنفاق العسكري لمبدأ وج ي أن تؤطر هذا الإنفاق؛ فالاقتصاديون أوصوا بض 
وب التناسب بينه وبير  الإمكانيات ينبعى 

ورة إعمال معيارين لتقدير العسكرية -بينما أوصى المختصون بدراسة العلاقات المدنية 30المالية والاقتصادية للدولة، بض 

ورة تناسب التكلفة المالية للإنفاق مع حجم التهديدات أو الاعتداءات  تكلفة الإنفاق العسكري: يتعلق المعيار الأول بض 

يعىي للنخب المدنية المنتخبة عل  31المحدثة أو المحتملة ضد الدولة. 
اف التنفيذي والتش  ي بالإش 

فيما يتعلق المعيار الثاب 

الإنفاق العسكري من مرحلة الإعداد إل مرحلة التنفيذ؛ للتأكد من إنفاق الجيش هذه المخصصات عل النحو المقرر له 

ا،
ً
   32مسبق

ً
ف الجيش أموالً صصت لمواجهة الأخطار الأمنية الخارجية، بينما كان من الأول كي لا يستي  

ُ
وممتلكات عمومية خ

شاد بمؤش    مع هذا الوضع، كان من اللازم الاسي 
ً
ية والاجتماعية. تفاعلً ي تحسير  وتطوير خدمات التنمية البش 

 
استثمارها ف

ي كل من ا
 
ي مقارنة حجم متوسط الإنفاق العسكري العالمي لتقييم حدة الإنفاق العسكري ف

 
لمغرب والجزائر؛ وهو ما يتضح ف

 الإنفاق العسكري بير  كل من المغرب والجزائر والمتوسط العالمي للإنفاق العسكري أدناه. 
 [1]شكل 

 (2021-2010مقارنة حجم الإنفاق العسكري بي   المغرب والجزائر والمتوسط العالمي كنسبة من الناتج الداخلي الخام )

 

 
ا عل قاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلامالمصدر: من 

ً
 )SIPRI (إنتاج الباحث اعتماد

 

ي كل من المغرب والجزائر عل مدار (PIB)يتضح من خلال الرسم أن حجم الإنفاق العسكري ضمن الناتج الداخلي الخام 
 
، ف

ة بير  
 مع المتوسط العالمي ل 2021و 2010الفي 

ً
ي حدود مرتفع للغاية. فمقارنة

 
بت 2.14لإنفاق العسكري المستقر ف %، اقي 

ي 4.4إذ بلغ  2012و 2011الجزائر من مضاعفة المتوسط العالمي للإنفاق العسكري ما بير  
 
ب  2013%، وضاعفه ف حينما اقي 

ة بير  5من بلوغ 
ب من مضاعفته مرتير  ببلوغه مستويات قياسية أثناء الفي 

نسبة حينما تجاوز  2018و 2014%، بينما اقي 

ا عل السياسة العسكرية، واحتلت المرتبة %6
ً
 2018سنة  25. بهذه الإحصائيات تصنف الجزائر من بير  أكي  دول العالم إنفاق

ر 
ّ
د
ُ
ي تصنيف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي للدول، بحجم إنفاق عسكري ق

 
، والأول إفريقيًا، ف عل المستوى العالمي

. مليار دولار أم 9.6بحوالي  ريكي
ي  33

 
ضمن التصنيف نفسه، بحجم إنفاق عسكري  23، ارتفع تصنيفها إل المرتبة 2019وف
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 عل دول أوروبية مثل  10.33تجاوز 
ً
ي هذا المجال، ومتقدمة

 
 بذلك صدارتها للدول الإفريقية ف

ً
، معززة مليار دولار أمريكي

وي    ج )المرتبة  ما بأن الدول الأوروبية الثلاث لا يتعدى إنفاقها عل 34(. 37(، وسويشا )المرتبة 33(، والسويد )المرتبة 30الي 

ي الجزائر حوالي 3.5العسكري ضمن مجموع إنفاقها الحكومي 
 
ي عام 17.39%، بينما بلغ ف

 
 كواحدة من 2020% ف

ً
، مصنفة

 . أعل معدلات الإنفاق الحكومي عل الشأن العسكري عل الصعيد العالمي
35 

ي إنفاقه
 
ا ف

ً
ة بير   وبدوره، سجّل المغرب ارتفاع

، إذ تجاوز المتوسط العالمي للإنفاق 2018و 2010العسكري عل مدار الفي 

تير  زمنيتير  منفصلتير  
، العسكري بحوالي نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام. وتجدر الإشارة هنا لأن هذا الارتفاع مرّ بفي 

ي حجم الإ 2014إل  2010امتدت الأول من 
 
ب من حجم الإنفاق ، واتسمت بالارتفاع المستمر ف نفاق العسكري لكنه لم يقي 

ة الثانية الممتدة من  ت الفي  ي الجزائر. فيما تمير 
 
ي رغم 2018إل  2014العسكري ف

ي والمستمر، إلا أنه بق  اجعه النسب 
لك ذ، بي 

ي ال
 
ر حجم الإنفاق العسكري ف

ِّ
د
ُ
ي العام مرتفعًا عن المتوسط العالمي للإنفاق العسكري بحوالي نقطة واحدة، إذ ق

 
مغرب ف

، و 3.3ب حوالي  2018 ي عام  3.7مليار دولار أمريكي
 
 بذلك المرتبة 2019مليار دولار ف

ً
 عالميًا ضمن الدول الأكي   61، محتلً

ا عسكريًا. 
ً
 36إنفاق

ي المتوسط العالمي 
 
، مفادها تسجيل تراجع اطرادي ومتواصل ف ي

ي غاية الأهمية يوضحها الرسم البياب 
 
ثمة ملاحظة ف

ه بتأثر معظم دول العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2010العسكري منذ  للإنفاق ، ما دفعها 2008، يمكن تفسير

ا، وجعلها تلجأ لتخفيض نفقاتها العسكرية لحدود متدنية. وعل العكس من ذلك، 
ً
لانتهاج سياسات إنفاق أكي  ترشيد

،
ً
ي الوقت  حرصت الجزائر عل رفع إنفاقها العسكري المرتفع أصلً

 
ولية. بينما ف  بارتفاع عائداتها من المبيعات البي 

ً
مدعومة

انيته العسكرية، رغم عمق تأثر اقتصاده  نفسه، والظروف الاقتصادية الصعبة نفسها، لم يُقدم المغرب عل ترشيد مير 

 بمخلفات هذه الأزمة. 

ي كل من المغرب والجزائر متمير  بارتفا 
 
ي مكون الإنفاق العسكري إن استنتاج أن الإنفاق العمومي ف

 
ع مستمر ومتسارع ف

ي 2010منذ العام 
 
ي للإنفاق العسكري عل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ف ي وحده للتسليم بالتأثير السلب 

، لا يكق 

ي 
ا إل نموذج إحصاب 

ً
، استناد دال وقادر  البلدين، إلا إذا تم تفكيك علاقة التأثير والتأثر بير  هذا الإنفاق والإنفاق الاجتماعي

، )بفروعه الثلاثة: الإنفاق عل الصحة؛ والتعليم؛  عل توضيح انعكاسات الإنفاق العسكري المرتفع عل الإنفاق الاجتماعي

 :  والحماية الاجتماعية(. وهو ما تم تحديده كالتالي
 [ 2]شكل 

ي المغرب والجزائركنسب من الناتج الدا
 
 (2019-2017خلي الخام )مقارنة بي   الإنفاق الاجتماعي والعسكري ف

 
 37الباحث انتاجالمصدر: من 
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ي جانبه المتعلق بالإنفاق عل الحماية الاجتماعية، خصصت كلتا الدولتير  نسبة ضعيفة من 
 
ي أعلاه، ف

كما يوضح الرسم البياب 

ي تشمل  38الدولية، ناتجها الداخلي الخام للإنفاق عل الحماية الاجتماعية بشب  مجالاتها، حسبما حددتها منظمة العمل
والب 

الإنفاق عل التقاعد، والتعويضات العائلية، ودعم الأشخاص العاطلير  عن العمل، ومساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات 

ي وضعية هشة. وعل مدار 
 
، والمساعدة الاجتماعية النقدية للأشخاص ف الخاصة، ودعم سوق الشغل، والتأمير  الاجتماعي

ة بير  
ي المغرب نسبة ، ب2021و 2017الفي 

 
 %. وهذا 4.8% من الناتج الداخلي الخام، فيما أنفقت الجزائر 4.5لغ هذا الإنفاق ف

ي من الإنفاق عاجز عن تحقيق التماسك الاجتماعي الذي ينشده الإنفاق عل الحماية الاجتماعية، وهو الأمر 
المستوى المتدب 

ي منظمة التعاون  الذي يمكن الاستدلال عليه بمقارنته مع متوسط الإنفاق عل
 
الحماية الاجتماعية بير  الدول الأعضاء ف

ي عام 18.3(، والذي بلغ OCDEوالتنمية الاقتصادية )
 
ي نسبة الإنفاق أن مستويات معاشات  39. 2019% ف

 
ويفيد التفاوت ف

، والعاطلير  عن العمل،  وذوي التقاعد؛ والتعويضات العائلية؛ والمنح والمساعدات المقدمة للأشخاص المحتاجير 

ي المغرب والجزائر. 
 
ي حالة هشة، هي بالتأكيد أكي  أهمية مما يمنح لنظرائهم ف

 
 الاحتياجات الخاصة، والطلبة، ومن هم ف

ي الجزائر 
 
ا ف ً ي السابق أن هذا الإنفاق ينخفض كثير

عن  فيما يتعلق بالإنفاق عل التعليم، تظهر لنا قراءة الرسم البياب 

ي الأول 
 
ي الثانية. ويسجل المغرب أعل7.10% من الناتج الداخلي الخام، فيما يتجاوز 4.33بحوالي المغرب؛ إذ يقدر ف

 
 % ف

ي تسجل حوالي 
ي الدول المغاربية، إذ يتجاوز تونس الب 

 
 عن الكثير من الدول 6.8معدل إنفاق عل التعليم ف

ً
%، فضلً

يم أنه يتجاوز المتوسط العالمي للإنفاق عل التعل %(، كما 6.09%(؛ والولايات المتحدة الأمريكية )5.3المتقدمة، كفرنسا )

 عامي 4.6الذي يبلغ 
وكاستنتاج عام، تتأكد حاجة قطاع التعليم  40. 2017و 2016% بحسب تقديرات البنك العالمي بير 

ي الجزائر للمزيد الموارد المالية، خاصة عمومية المصدر؛ حب  يتسب  له توسيع عرض خدماته، وتجويدها، فيما يحتا 
 
ج ف

شيد.  ي المغرب للمزيد من إجراءات الحوكمة والي 
 
 الإنفاق العمومي عل التعليم ف

ي المغرب 
 
بية والتعليم ف لا يرتبط بضعف  –ما تؤكده مخصصات إنفاقه سبح–إن الخلل الذي تعيشه منظومة الي 

ي أوجه صرف هذا الإنفاق. وهو ما يمكن الاستدلال 
 
عليه بالإشارة إل المخطط الإنفاق بقدر ما يرتبط بضعف الحكامة ف

ة بير  
مليار دولار مضافة إل  4.3، والذي خصصت له الحكومة حوالي 2012و 2009العاجل لإصلاح التعليم، خلال الفي 

ي المغرب قد رصد جوانبه 
 
ي تحقيق أهدافه؛ فإن المجلس الأعل للحسابات ف

 
انية التعليم. وبينما فشل المخطط ف مير 

ي مجال المحاسبة والتدبير المالي للمشار  المتعلقة بالجانب المالي 
 
ية ف ؛ مرجعًا إياها لضعف القدرات التدبير ي

 
ي والإنفاف

ي    ع الب 

انية خاصة بالمخطط.  بية والتعليم الوطنية لمير 
 41احتواها المخطط، إل جانب عدم إعداد وزارة الي 

ي ضعف الإنفاق العمومي عل 
ي المغرب؛ إذ يقدر بحوالي فيما يخص الإنفاق عل الصحة، يوضح الرسم البياب 

 
الصحة ف

ة بير   5.11%
ي 2021و 2017من الناتج الداخلي الخام عل مدار الفي 

 
. وهو ما يمكن رده لضعف الاستثمار العمومي ف

مجال الصحة العامة، الأمر الذي ينعكس سلبًا عل حجم وجودة الخدمات الصحية المقدمة. وحسب إحصائيات منظمة 

ي الصحة العالمية حول ا
 
ي المغرب ف

 
ية الصحية، فإن عدد أطباء القطاع العام ف طبيبًا،  15991، بلغ 2009لموارد البش 

ي الولادة–أطباء لكل مئة ألف نسمة، فيما بلغ عدد الممرضير   5بمعدل 
 
ا، بمعدل  24328 –بما فيهم المتخصصير  ف

ً
ممرض

ي المقابل يبلغ الإنفاق عل الصحة ا 42ممرضير  لكل مئة ألف نسمة.  8
 
ي الجزائر مستوى لا بأس به، بحيث يقدر ف

 
لعامة ف

ي تعادل 7.13ب  
ي تونس والب 

 
ب إل حد ما من متوسط 7% من الناتج الداخلي الخام، وهي تقريبًا النسبة نفسها ف %، ويقي 

ي منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
 
ت %، وبحسب الإحصائيات نفسها قدر 9، والمقدر ب  (OCDE)الإنفاق عل الصحة ف

ي الجزائر ب  
 
بما –طبيب لكل مئة ألف نسمة، ومجموع الممرضير   11طبيبًا، بمعدل  35368أعداد أطباء القطاع العام ف

ي الولادة
 
ا، بنسبة  69749 –فيهم المتخصصير  ف

ً
ا لكل مئة ألف نسمة.  22ممرض

ً
ورغم ملاحظة أن عدد الأطقم  43ممرض

ي الجزائر هم ضع
 
، ف ي المغرب تقريبًا؛ إلا أن ارتفاع الإنفاق العمومي الصحية، من الأطباء والممرضير 

 
ف أعداد نظرائهم ف

ي أن أوجه صرف هذا الإنفاق تفتقر 
ي الجزائر لم ينعكس إيجابًا عل جودة الخدمات الصحية المقدمة، ما يعب 

 
عل الصحة ف

ي المغرب. 
 
شيد الجيدين، عل غرار الإنفاق عل التعليم ف  بدورها للحكامة والي 



(1) 28رواق عربي   

29 
 

ي المغرب والجزائر، نجد أن مجموعه من التماث
 
الذي يشمل عل –لات الهامة المستمدة من بنية الإنفاق الاجتماعي ف

ي المغرب حوالي  –الصحة؛ وعل التعليم؛ وعل الحماية الاجتماعية
 
ي البلدين؛ إذ يبلغ ف

 
ي الجزائر 16.71متقارب ف

 
%؛ وف

ضمن الدول النامية ذات الإنفاق الاجتماعي الضعيف، حيث %. وب  هذا الحجم من الإنفاق، تصنف الدولتان 16.28حوالي 

ي منظمة التعاون والتنمية %3,5أنه منخفض عن تونس بحوالي 
 
، وعن متوسط الإنفاق الاجتماعي بير  الدول الأعضاء ف

وبذلك، يمكن تفسير جانب كبير من الحركات  44. %29، إذ يبلغ متوسط هذه الدول حوالي %12,5%الاقتصادية بحوالي 

ة  ي البلدين خلال السنير  الأخير
 
ي اندلعت ف

ي اندلعت سنة –الاحتجاجية الب 
 2017كاحتجاجات الريف وزاكورة وجرادة الب 

ي الجزائر منذ سنة 
 
ي المندلع ف ي المغرب، والحراك الشعب 

 
ي الاستجابة  –2019ف

 
بأنه تحرك اجتماعي نابع من فشل الدولتير  ف

 .  للحاجات الاجتماعية الأساسية للمواطنير 

ا، متقدمًا عل
ً
ي الجزائر بشكل كبير جد

 
ي ارتفاع الإنفاق العسكري ف

 أما فيما يخص الإنفاق العسكري، يظهر الرسم البياب 

ي المغرب بحوالي 
 
ه ف ا تدريج2.3نظير

ً
ة، شهد ارتفاع ، أثناء السنوات العش  الأخير ي الدولتير 

 
يًا %، رغم أن تطور هذا الإنفاق ف

ا متأثرًا بالتكلفة المالية الضخمة للحرب معاكسًا لتطور الإنفاق العسك
ً
، الذي شهد تراجعًا مطرد ري عل المستوى العالمي

ي أفغانستان «الإرهاب»الأمريكية عل 
 
ي ذلك التدخل العسكري الأمريكي ف

 
ت ، واللذان كلفا الولايا2003، والعراق 2001، بما ف

ة بير  % من ناتجها الداخلي الخام خلا3.3المتحدة الأمريكية قرابة 
ة مليار دولار، موزع 456.7، أي قرابة 2005و 2001ل الفي 

، إل جانب  286.2ما بير   ي الدولتير 
 
ي صو  170.5مليار دولار أمريكي كتكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ف

 
رة مليار دولار ف

ي قوانير  المالية الممتدة من 
 
انية العسكرية ف ي م 45. 2005إل  2001نفقات مضافة للمير 

 
قابل ذلك، فرضت مخلفات الأزمة ف

الاقتصادية -، عل معظم الدول الغربية، ترشيد إنفاقها العمومي لمواجهة التداعيات الاجتماعية2008الاقتصادية العالمية لعام 

للأزمة، كأهم تحول مالي خلفته الأزمة. 
، حير  انخفض المتوسط 2020بحدة أكي  منذ أزمة  وهو الانخفاض الذي تواصل 46

 من  0.1مي للإنفاق العسكري بحوالي العال
ً
ي بعد  47%. 2.2% إل 2.3نقطة، منتقلً ومن المنتظر مواصلة انخفاضه التدريج 

ي أزمة الغذاء عل  2022أزمة 
ة قد صاحبها تفس  ، لا سيما وأن الأزمة الأخير /الروسي ي ي الدول غير المعنية بالضاع الغرب 

 
ف

، إل القدر الذي أصبح يحتم  عل الدول حوكمة إنفاقها العمومي وفق خيارات تمنح الأولوية لتأمير  الحماية المستوى الدولي

ي مقابل ضبط إنفاقها العسكري تماشيًا مع التحول الذي بات يطبع 
 
الاجتماعية، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، ف

ي أضحت داخلية لارتباطها بالت
ي الأحوال المعيشالمخاطر الأمنية المحدقة بالأمن القومي للدول، والب 

ي نتيجة تدب  ية حرك الشعب 

بسبب انتشار الغلاء، وارتفاع التكاليف الصحية والتعليمية، أكي  منها خارجية مرتبطة بتهديد القوى الخارجية للحدود 

 الإقليمية للدول. 

 

 اختلال التوازن بي   أمن المجتمع وأمن النظام السياسي 

 

ي إنفاقهما العسكري، وهي مما لا شك فيه أن التهديدات والأخطار 
 
ا من الارتفاع ف

ً
ر بعض  المحدقة بالأمن القومي للدولتير  تي 

: الأول مرتبط بالموقع الجيو ي نوعير  أساسيير 
 
ي لل-أخطار يمكن إجمالها ف اتيج  ية اسي  ؛ المتمير  باتساع الحدود الي  دولتير 

ي المخدرات، إضافة لانتشار الجماعات والبحرية؛ وما تعرفه من تصاعد مستمر لعمليات الهجرة الدولية؛ والاتج
 
ار الدولي ف

ية بير  البلدين، إذ تعتي  كل منهما الأخرى تشكلالمسلحة ي بحالة العداء المستش 
خطرًا  ؛ والحركات الانفصالية. فيما يرتبط الثاب 

ي 
 
ي نظرها تقوية الجيش وتعزيز تسليحه ليضطلع بدوره ف

 
؛ ما يستدعي ف ا لأمنها القومي

ً
م مواجهة هذه الأخطار، رغ خارجيًا مهدد

ي الإنفتكلفته باهظة الثمن. 
 
رات وحدها لا يزال غير كاف لتقديم فهم شامل للارتفاع الكبير ف اق إلا أن الاستكانة لهذه المي 

ي البلدين، وبدو 
 
، والذي يمكن أن يتحقق من خلال إقرانه بحجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المهدرة ف ر العسكري للدولتير 

ي الرفع منه. 
 
 المؤسسة العسكرية ف

 من التعاون بير  الدولتير  عن هدر قدر مهم من التنمية 
ً
ي الشق التنموي، أوضح استمرار حالة الضاع والقطيعة بدلً

فق 

ي عام 
 
ي تعتي  دعامة أساسية لأمن مجتمعيهما، وقدرته مجموعة الأزمات الدولية ف

 2007الاقتصادية والاجتماعية الب 

ي العام  48مليارات دولار سنويًا.  3ناتجهما الداخلي الخام، أي ما يعادل  % من2بحوالي 
 
فيما قدره صندوق النقد الدولي ف
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% من الناتج الداخلي الخام. 1بحوالي  2018
ي  49

وبينما تشخص تقديرات هذا النمو المهدر مجرد البعد الاقتصادي التعاوب 

؛ فإنه من المتوقع تصاعد هذه التقديرات حال مواصلة الإنفاق غير المستغل بير  البلدين، نتيجة استمرار صراعهما ال ي
ثناب 

ي النفقات العسكرية نتيجة تأثره باستمرار حالة الضاع. ورغم أن هذا الضاع لم يحظ بعد بالدراسة الكافية 
 
المتصاعد ف

ي الاقتصاد والتنمية؛ إلا أنه قد تأكد ارتفاع الإنفاق العسكري بير  الدول 
 
ي سياق عند الباحثير  ف

 
ي سياق الضاع وانخفاضه ف

 
ف

ي العلاقات المغربية 50التعاون. 
 
 من الضاع ف

ً
اض إحلال التعاون بدلً اته بافي  -لهذا؛ يبدو من اللازم استقراء بعض مؤش 

ب لمتوسط للإنفاق  ض تخفيض إنفاق الدولتير  عسكريًا إل مستوى يقي  الجزائرية، إذ من شأن التعاون الاقتصادي المفي 

تيب. هذه 3% و2عالميًا عل الأقل؛ إذ قد ينخفض بمقدار  العسكري % من الناتج الداخلي الخام للمغرب والجزائر عل الي 

جاع قرابة 1النسب يمكن إضافتها إل  ي عدم التعاون، وهو ما يوفر للدولتير  اسي 
 
% من الناتج 4% من النمو المهدر ف

. و  ي البلدين هو ما يعتي  الداخلي الخام، وإضافته إل الإنفاق الاجتماعي
 
 لعل هذا الهدر التنموي بسبب الإنفاق العسكري ف

ية والنمو الاقتصادي فيهما.  ي البلدين معا يكون عل حساب التنمية البش 
 
انية العسكرية ف را من المير   51رفعا غير مي 

ا لما سبق، أثبت فحص 
ً
ي زمن الأزمات تأكيد

 
ي والجزائري ف الاقتصادية العالمية، أن أولويات الإنفاق العمومي المغرب 

، 2008المغرب الذي عاب  اقتصاده وتأثرت أوضاع مواطنيه الاقتصادية والاجتماعية بالأزمة الاقتصادية العالمية لعام 

ي المقابل عل مواصلة مشاري    ع التسلح، وعدم حوكمتها؛ إذ بلغ إنفاقه العسكري آنذاك قرابة 
 
 52مليار دولار.  3,5حرص ف

 عامي 
ولية بير 

، فرغم 2016و 2015الملاحظة نفسها يمكن تطبيقها عل الجزائر إبان تأثرها بانخفاض أسعار المواد البي 

ي الوقت نفسه واصلت رفع إنفاقها العسكري بشكل غير  27انخفاض سعر برميل النفط إل ما دون 
 
ميل، لكنها ف دولارًا للي 

نها من حيازة قرابة مليار دولار للم 10مسبوق، إذ بلغ عتبة 
ّ
ة من % من واردات القارة الإفريقي46رة الأول؛ الأمر الذي مك

ة نفسها.  وس كورونا المستجد ) 53السلاح خلال الفي  ي فير
المية عام (، واندلاع الأزمة الاقتصادية العCOVID-19ومع تفس 

للحد من إنفاقهما العسكري؛ إلا أن تقرير  ، جرى اعتقاد بأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة ستدفعهما 2020

فند ذلك الاعتقاد،  2020معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الخاص بالتسلح والحد من التسلح والسلام الدولي لعام 

ي البلدين، بعدما رفعتا من إنفاقهما العسكري لمستويات 
 
امج التسلح العسكري ف حير  أثبت استمرار الطابع الثابت لي 

درت ب  قي
ُ
تيب. بمعدلات إنفاق بلغت 4.3% و6.7اسية، ق ي الجزائر والمغرب عل الي 

 
 10% من الناتج الداخلي الخام ف

ي الجزائر، وقرابة 
 
ي المغرب.  4.8مليارات دولار أمريكي ف

 
شمول تقاعد الشيخوخة علمًا أن الأزمة نفسها كشفت عن  54مليار  ف

ي المغرب 60عن  % فقط من السكان الذين تزيد أعمارهم60ل  
 
ي القطاع غير  5، إل جانب وجود عامًا ف

 
ملايير  عامل ف

أي غير مدرجير  ضمن نظم التقاعد والتغطية الصحية. كما تسبب خروج مليون منهم من سوق العمل نتيجة  55المهيكل،

ي العام نفسه لقرابة 
 
ي لاا-%. لم تختلف التداعيات الاجتماعية12.8الأزمة؛ لارتفاع معدل البطالة ف

 
قتصادية للأزمة ف

ة عن هشاشة مماثلة بوجود  ي الأخير
 
ي الجزائر، إذ كشفت ف

 
تها ف ا عن نظير ً  مليون عامل جزائري غير مدرجير   6.2المغرب كثير

ومع  56% تقريبًا من مجموع الأيدي العاملة النشطة،57ضمن النظم الاجتماعية للتقاعد والتغطية الصحية، بما يعادل 

ي فقدان 
 
 57%. 14.2ألف منهم لأعمالهم، ارتفع معدل البطالة بشكل متسارع حيث بلغ حوالي  500قرابة تسبب الأزمة ف

ية لعام  ي التحذير الذي أطلقه تقرير التنمية البش 
 
ي النهاية، أكدت الأزمة صحة تواجد المغرب والجزائر ف

 
 ، والذي1994ف

افه الموار  ي؛ نتيجة استي   ي كان من الممكن استخدامها أشار لتقويض الإنفاق العسكري للأمن البش 
ي د المالية الثمينة الب 

 
 ف

ية.   أغراض التنمية البش 

ي البلدين، فرغم صعوبة عل الجانب الأخر، وفيما يتعلق 
 
ي الرفع من الإنفاق العسكري ف

 
بدور المؤسسة العسكرية ف

ي تطبع علاقات النخبتير  المدنية والعسكرية–الاستدلال عليه إحصائيًا 
ي المغرب والجزائر إبان عمليات  بسبب الشية الب 

 
ف

ا عل 
ً
اتيجية، كالقوانير  المالية ومشاري    ع التسلح العسكري؛ لكن يمكن مقاربته اعتماد

صناعة القرارات المالية والاسي 

، حينما اعتي  أن المؤسسة العسكرية 
، الذي صاغه صامويل فايي  مفهوم ضغط المؤسسة العسكرية عل النظام السياسي

ي  –وعة ضغط أخرىمثل أي مجم–
 
تسعى للضغط عل صانع القرار السياسي لتحقيق أهدافها الخاصة، والمتمثلة هنا ف

انية العسكرية.  المجال المالي بعملية رفع المير 
ي كل من الجزائر والمغرب، بتجاهل  58

 
إن محاولة تفسير الإنفاق العسكري ف
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مول؛ إذ يرتبط جزء غير يسير من الإنفاق العسكري هذا المعطى المركزي، لا يمكن سوى أن تتسم بالقصور وعدم الش

ي كل منهما. 
 
ي الدولتير  بقوة الضغط الذي تمارسه المؤسسة العسكرية عل النظام السياسي ف

 
 المرتفع ف

ي شهدت صعود العسكريير  إل السلطة قبل حصول
ها من الثابت تاريخيًا أن الجزائر تنفرد بكونها الدولة العربية الوحيدة الب 

ي اللحظات الأول لتشكلها، وبعدها عل الحكومات عل ا
 
ي ف

لاستقلال، حير  هيمن العسكريون عل جبهة التحرير الوطب 

ي قادت المفاوضات السياسية مع المستعمر الفرنسي منذ 
ي  1958المؤقتة الثلاث الب 

 
. هذا 1962حب  إعلان الاستقلال ف

 قيق الاستقلال؛ لقيادة عمليات بناء الدولة والأمة. مانحير  لأنفسهمالوضع أتاح للعسكريير  احتكار السلطة السياسية بعد تح

ي ذلك 
 
اتيجية للدولة، سياسيًا واقتصاديًا، مستعينير  ف

ي شب  الشئون الاسي 
 
عيتهم الثورية»سلطة التقرير والتحكم ف ،  «بش 

ي  ي الشعب 
عية تاريخية متخيلة، وظفها الجيش الوطب  يطرة عل السلطة السياسية؛ سلل –لمؤسسة العسكرية الجزائريةا–كش 

ي انقلب فيها 
ي الذي قاد الثورة الجزائرية وحقق الاستقلال. حدث ذلك منذ اللحظة الب 

باعتباره سليل جيش التحرير الوطب 

ي التاسع عش  من يونيو 
 
رًا انقلابه بالتصحيح الثوري. 1965بومدين عل الرئيس بن بلة ف ير نفسه الذي توظفه  59، مي  وهو التي 

ي الدولة. ولعل هذا ما دفع ويليام زرتمانالمؤ 
 
ل عللتأكيد  سسة العسكرية حاليًا لمواصلة احتكارها للسلطة السياسية الفعلية ف

ي المؤسسة 
 
ي تجتمع ف

امج والجماعات والرموز الثورية الب  عية الي  ي الجزائر ثورية الطابع، تنتظم فقط وفق ش 
 
أن السياسة ف

du dépositaires « )مستأمنير  عل الوطنية»ا منذ الحصول عل الاستقلال إل قادته إذ تحول 60العسكرية وحدها،

nationalisme،ووضعوا لأنفسهم قواعد تجعل مسألة الوصول إل السلطة وإدارتها مستثناة من النمط  61( وعل الدولة

ي اللجوء إل الانقلابات العسكرية للوصول إل السلطة السياسية؛ إذ شهدت الجزائر 
 
. أهم هذه القواعد تمثل ف الديمقراطي

ي  شب  أنواع الانقلابات العسكرية، الناجحة والفاشلة والبيضاء. يمكن تمثيل
 
ي انقلاب بومدين عل حليفه بن بلة ف

 
الأول ف

ي ديسمي  1965
 
ي الانقلاب عل بومدين ف

 
ي ف ي الطاهر الزبير

ي فشل قائد الأركان العامة للجيش الوطب 
 
ي ف

فيما  1967،62، والثاب 

ي النخبة العسكا–تمثلت الانقلابات البيضاء 
 
ات جذرية ف ي تتمير  بتنحية الحاكم دون الحاجة لإدخال تغيير

رية الممسكة لب 

ي  –بالسلطة
 
ي ف

 
ي ف ا مع قرار إلغاء المسار الانتخاب 

ً
ضغطهم و  1991،63 إخراج النخبة العسكرية للرئيس الشاذلي بن جديد، تزامن

ي سبتمي  
 
ا عل رفضه الموافقة ع1998عل الرئيس اليمير  زروال لإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء عهدته الرئاسية ف

ً
ل ، رد

ا تكيفيًا  64ل ساريًا بير  قوات الأمن العسكري والجيش الإسلامي للإنقاذ. الاتفاق الذي ظ
ً
ومنذ ذلك الوقت انتهج الجيش نمط

رف باسم 
ُ
ي »لحكمه العسكري ع

ته «الحكم من وراء ستار مدب 
ّ
، والذي جاء نتيجة تعرضه لضغوطات داخلية وخارجية حمل

ي عقب إقدامه ع، «الحرب الأهلية الجزائرية»مسئولية اندلاع 
 
ي ف ي 1992ل إلغاء المسار الانتخاب 

 
، بما خلفته من خسائر ف

ي النسيج المجتمعىي الجزائري. 
 
ي واجهة  65الأرواح، وتفككٍ ف

 
ت هذه النخب العسكرية عل وضع نخب مدنية ف وهي عوامل أجي 

ي  السلطة السياسية، مع احتفاظهم بممارسات السلطة الحقيقية، إذ اختاروا عبد العزيز بوتفليقة لتولي 
 
، 1999الرئاسة ف

ي ديسمي  
 
ي الحكم حب  بعد مرضه، وأحلوا محله عبد المجيد تبون ف

 
ا للخارجية، فأمنوا له البقاء ف

ً
 باعتباره كان وزيرًا سابق

اير من العام نفسه. 2019 ي في 
 
 ف
ً
ي الذي اندلع ثانية  ، لمواجهة الحراك الشعب 

ت بالهيمنة المنفردة لل ي تمير 
ي الحالة المغربية، والب 

 
ملك عل المؤسسة العسكرية حاليًا، يحظر عل النخبة السياسية ف

ي عل المؤسسة العسكرية  يعيًا–ممارسة أي دور رقاب  ولا يملك رئيس الحكومة أي سلطة فعلية عل القوات  –تنفيذيًا أو تش 

ي عامي إلا أن ذلك لم يتحقق سوى بعدما أفشل النظام الملكي محاولتير  انقلابيتير  متتاليتير   66المسلحة. 
 
. 1972و 1971، ف

ورة توسيع الاختصاصات الأمنية  ي عدة محاولات، طالبت بعض الهيئات المدنية وأحزاب المعارضة السياسية بض 
 
وف

انية العسكرية. وكان أهمها عل الإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة،  اف عل المير  ي المغرب، لتشمل الإش 
 
لرئيس الحكومة ف

ي 
 
كلت ف

ُ
ي ش

ورة توسيع سلطة الحكومة تجاه المؤسسات لتح 2004والب   بض 
ً
قيق العدالة الانتقالية، حينما أوصت صراحة

ورة تضمير  ذلك دستوريًا.  ي ذلك المؤسسة العسكرية، وصر 
 
إلا أن التوصية تم تجاهلها من جانب أغلبية  67الأمنية، بما ف

ي التعديل الدستوري، ال
 
ي شاركت ف

اير إبان  20ذي فرضته مظاهرات حركة النخب والمؤسسات السياسية المدنية الب  في 

ي جاء بها –. ويرجح هنا فرضية الطابع الملكي للسياسات الأمنية والعسكرية 2011الانتفاضات العربية لعام 
ليام يو الب 

ي بأنه جيش الملك، زرتمان ي وصفها للسياسة العسكرية بعده وأكدتها  68حير  وصف الجيش المغرب 
 
ي ف

بسمة كودماب 
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ي حماية  –ا ذات مفهوم ملكي للأمنالمغربية بأنه
 
/العسكري يتمثل ف ي

تعتي  أن السبب الأساسي لوجود القطاع الأمب 

، 69المؤسسة الملكية، ما يجعله جزءً من النظام الحاكم دونما يكون  70إذ يدين الجيش للملك بالولاء الشخصىي والسياسي

 . ي النظام السياسي
 
ا ف

ً
 71طرف

ي 
 
، يفتقر الإنفاق العمومي ف

ً
، بعدما بدا جليًا تطبعه بإجمالً الهوس المغرب والجزائر لمبدأي الحكامة والعقلانية اللازمتير 

ي سباق نحو الزعامة الإقليمية منذ 
 
العسكري أكي  من استهدافه للسياسات الاجتماعية، وهي غلبة أفرزها دخول الدولتير  ف

ي سباق التسلح ا
 
، تمثل مظهره العسكري الأكي  ف ي

ي إهدار ستينيات القرن الماصى 
 
لعسكري المحموم بينهما. والذي تسبب ف

ي من القرن الحالي ) 140البلدين مجتمعير  ما يناهز 
ت منها (، أنفق2020 - 2010مليار دولار أمريكي عل مدار العقد الثاب 

ة ذاتها شهدت اندلاع  72مليارًا الباقية.  40مليار، فيما يتحمل المغرب  100الجزائر وحدها قرابة  وذلك عل الرغم من الفي 

 من الأزمة المالية لعام 
ً
ة، بداية  إل أزمة كوفيد2008أزمات اقتصادية كبير

ً
ي عام   19-، وصولً

 
ي كانت لها انعكاسات 2020ف

، والب 

ي كلا البلدين، بعدما كشفت عن تفاقم معدلات ا
 
 لفقر والهشاشة والأمية،سيئة للغاية عل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ف

وتطلبت منهما مضاعفة مجهوداتهما الاجتماعية؛ لتدعيم سياسات الحماية الاجتماعية، والسياسات الصحية والتعليمية. 

ي يسمو عل الاعتبارات  اتيج  رغم ذلك ثبت بالأدلة تشبث الدولتير  بتوجههما للرفع من الإنفاق العسكري كتوجه اسي 

ي الضاع المحتدم بير  البلدين، والمتالاجتماعية، وأوضاعها ال
 
ه الشامل ف ي البلدين معا. هذا التوجه، لا يجد تفسير

 
طلبات سيئة ف

ي يفرضها موقعهما الجيو
ي فح-الأمنية الب  اتيج  ي الموقع الهام الذي تحتله المؤسسة اسي 

 
ا ف

ً
ه أيض سب، وإنما يجد تفسير

ي الجزائر 
 
ي البلدين، فهي مؤسسة فوق الدولة ف

 
ي المغرب. العسكرية ف

 
 ، وهي العمود الفقري للنظام الملكي ف

 

 خاتمة

 

ي كل من المغرب والجزائر قاربت هذه الدراسة 
 
يتكلفة الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ف  ، منظورًا إليهما من خلال مؤش 

؛ والإنفاق الاجتماعي الدال عل كلفة التنمية الاجتماعية، وقد خلصت إل عدة  الإنفاق العسكري الدال عل كلفة الأمن القومي

 نتائج: 

ي الدولتير  )بفروعها الثلاثة: الإنفاق عل الحماية الاجتماعية، والصحة، فبداية، 
 
ات الإنفاق الاجتماعي ف تنخفض مؤش 

ي سباق ن
 
ي إنفاقهما العسكري، لا سيما بعد دخول الدولتير  ف

 
 بالأساس بالارتفاع المستمر والمتصاعد ف

ً
حو والتعليم( متأثرة

ي تحاط غالبًا بالتقشف، بينما يح
ا إمكانياتهما المالية عل حساب السياسات الاجتماعية الب  ً ف كثير قق التسلح العسكري، يستي  

ي حالة الجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
 
ي تورد لهم الأسلحة: روسيا والصير  ف

عوائد ربحية مهمة للدول الب 

 وبريطانيا للمغرب. 

ا عل نسبة مهمة من النمو الاقت لا يقتض 
ً
ة للإنفاق العسكري، وإنما أيض ي البلدين عل التكلفة المباش 

 
صادي هدر التنمية ف

ي عدم استغلال عوائد اقتصادية مهمة، توفرها لهما 
 
المهدرة بشكل غير مباش  بير  ثنايا سباق التسلح العسكري، والمتمثلة ف

اتيجية الوافرة بفرص -البيئة الجيو عاون الاقتصادي، ويعوق تحقيقها الضاع المحتدم بير  البلدين، رغم أنه يتغذى من التاسي 

ي الدولتير  من جيل إل جيل، رغم إعاقتها 
 
خلافات تاريخية تعود لحقب ما بعد الاستقلال، يتوارثها صناع القرار السياسي ف

ي البلدين معا. 
 
ية ف  للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبش 

ي 
ي  يقتصى 

ي الاعتبار حالة اللايقير  الاقتصادي الب 
 
ي الدولتير  اليوم، والذي يأخذ ف

 
ي الموضوعي والواقعىي ف اتيج  التفكير الاسي 

ي علاقتهما الثنائية، بالبحث 
 
وة ف ، بتبعاتها السيئة عل البلدين، تجاوز حالة العداء المهدر للي  باتت تخيم عل الاقتصاد العالمي

ي إطار عدم التعاون، كما قدره صندوق النقد عن سبل تعزيز تعاونهما الا
 
قتصادي، القادر وحده عل استعادة النمو المهدر ف

ي الإنفاق العسكري الذي يتجاوز % 1الدولي بقرابة 
 
ي إطار الارتفاع الكبير ف

 
من ناتجهما الداخلي الخام، وكذلك النمو المهدر ف

ي الجزائر بحوالي ثلاث مرات؛ 
 
. وهي نسب نمو مهمة تحتاجها المتوسط العالمي للإنفاق العسكري ف ي المغرب بحوالي مرتير 

 
وف

ي البلدين؛ لتحسير  استجاب
 
ي  19-تها لحاجات المواطنير  من هذه السياسات. خاصة وأن أزمة كوفيدالسياسات الاجتماعية ف

 
ف

ي البلدين. وها هي اليوم تداعيات أزمة 2020العام 
 
، كشفت عن محدودية قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ف
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ي مطلع العام 
 
ي اندلعت ف

ي ا2022التضخم العالمي الب 
 
ي الفقر والهشاشة ف

ز تفاقم ظاهرب  لبلدين، لدرجة أنهما باتتا الخطر ، تي 

ي يتحجج بها البلدان 
الأكي  الذي يهدد استقرارهما السياسي بالاضطراب، وتتجاوز خطورتهما التهديدات الأمنية الخارجية الب 

ي رفعهما لإنفاقهما العسكري. 
 
 ف

ي الجزائر، وبحدة أقل الضاع السياسي القائم بير  البلدين يشكل بيئة حاضنة لاستقواء المؤسسة العسكرية بشكل 
 
مباش  ف

ي 
 
ي من مصلحتها ف

، والب  ي كلتيهما يرتبط رفع الإنفاق العسكري بقوة تأثير هذه المؤسسة داخل النظام السياسي
 
ي المغرب. وف

 
ف

انية عسكرية م ( للحصول عل مير  ي ي الخارج 
رًا )ذريعة التهديد الأمب  فعة. رتالبلدين معا الإبقاء عل الضاع قائمًا، إذ تتخذه مي 

ي الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، إلا ضمن 
 
تها ف ي البلدين أمام نظير

 
ة المرتفعة للإنفاق العسكري ف فلا تفش الوتير

ي الإنفاق العسكري أمام أمن المجتمع الذي 
 
، المتمحور حول أولوية أمن النظام السياسي المستهدف ف مفهومهما للأمن القومي

 .  يستهدفه الإنفاق الاجتماعي

 

 

 

 عن الكاتب

 

ي 
 

ي العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله  فاس دكتور هو  محمد العوف
 
  . لمغربا -ف
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ي ف

ي تطبيقات المنهج الكلاب 
 
 للتوسع أكي  ف
ي للأمن: الأمننة والسياسة وتزايد خطر أزمة العسكرة(. 2015هارت، تيموتاي )

 The Holistic Security Concept’: The)  المفهوم الكلاب 
Securitization of Policy and Increasing Risk of Militarized Crisis) ،8-7(، 12) 15. المجلة المختضة الصينية . 

، وليد ) ي الدول العربية(. 2021عبد الجي
اتيجيات الأمنية ف  ات العسكرة والاسي  وت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. مؤش   . بير

، وليد ) 4 ي (. 2021عبد الجي
اتيجيات الأمنية ف  ات العسكرة والاسي   2. مرجع سابق، الدول العربيةمؤش 

 )un fonds international de désarmement ’intérêt d’Lالغاية من الصندوق الدولي للحد من التسلح والتنمية(. 1985فونتنيل، جاك ) 5
)pour le développement ،564(، 3) 16. مجلة الدراسات الدولية . 
: (. 2005فونتنيل، جاك ) 6 . لا هال، )Rareté et paix internationale. Une analyse économique( تحليل اقتصاديالندرة والأمن الدولي

 . alpes.fr/hal-grenoble-s://hal.univhttp-02065850 ، 2022يناير  27أغسطس، تاري    خ الاطلاع  7
ي: النتائج الرئيسية والملاحظات المنهجية 2022كارليت، روث )  7 ) Comparing Military and Human(. مقارنة الإنفاق العسكري والأمن البش 

Security Spending : Key Findings and Methodological Notes) .2022نوفمي   18مايو، تاري    خ الاطلاع  9، موقع إين وومن ،
https://bit.ly/3JO5aLq   . 

Opportunity Costs of Defense: Some Cross- تكاليف فرص الدفاع: بعض الأدلة عي  الوطنية(. 1977دابلكو، دافيد وماكوركيك، جيم ) 8
National Evidence) 146(، 17) 2السلام، . مجلة أبحاث . 

ي  (. 1993الفارس، عبد الرزاق ) 9 ي الوطن العرب 
: الإنفاق العسكري ف  وت: مركز دراسات الوحدة العربية، 9901-1970السلاح والخي    296. بير

الية الكانطية، نوع النظام وتخصيص الموارد العسكرية: هل (. 2005فوردمان، بنجمان ووالكر، توماس ) 10  الديمقراطيات تنفق أقل؟الليي 
 Libéralisme kantien, type de régime et allocation( . 

?)lles moinse-des ressources militaires : les démocraties dépensent ،157-141، 49. مجلة الدراسات الدولية الفصلية . 
، وليد ) 11 ي العلاقات الدولية: نماذج(. 2023عبد الجي

وت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، تطبيقية دراسات مستقبلية ف   . 141. بير
ي (. 2014نيوتن، كنيث و ديث، جان فان ) 12

، أسس السياسة المقارنة: الجزء الثاب   . 674-464. الرياض: دار جامعة الملك سعود للنش 
ي 2001الكواري، علي خليفة ) 13

 
ي علي خليفة الكواري،  (، مدخل. ف

وت: البلدان العربية: المواقف والمخاوف المتبادلة الديمقراطية والأحزاب ف  . بير

 . 13مركز دراسات الوحدة العربية، 
، ماري ) 14 ي للأبحاث ودراسة السياسات، الرفاه(. 2016دالي وت: المركز العرب   . 09-89. بير

                                                           

https://ideas.repec.org/p/hal/journl/hal-02065850.html
https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02065850
https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02065850
https://bit.ly/3JO5aLq


(1) 28رواق عربي   

34 
 

                                                                                                                                                                                           
يدو، أنا غومير  ) 15 ي 2009هير

 
، (. الحماية الاجتماعية: حمايتها عل المستوى الدولي وتطورها ف ي اسبورغ: إصدارات المجلس الأوروب   . 93أوروبا. سي 

ي أحمد السيد النجار، 2004القادري، علي ) 16
 
ي والنظري لدولة الرفاهية. ف

كرية دولة الرفاه الاجتماعية: بحوث ومناقشات الندوة الف(. الإطار التاريج 
ي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي 

وت: مركز دراسات الوحدة العربية. بالإسكندريةالب   . بير
ي العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(. 2019منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ) 17

 ) Lesالنفقات الاجتماعية العمومية ارتفعت ف 
dépenses sociales publiques sont élevées dans de nombreux pays de l’OCDE) .  باريس: مطبوعات منظمة التنمية والتعاون

 . 8الاقتصادي، 
ي المقدمة (. 1974تيتموس، ريشارد ) 18

 . لندن: ألان و إينون. )tion: An Introduc Social Policy(السياسة الاجتماعية: ف 
ي ) 19

و، ع  ي والاقتصاد: الاضطرابات والتحولات 2001جير
 )économie: Turbulences ’société civile et lEtat, la ’L(. الدولة، المجتمع المدب 

)et transformations ،25. باريس: لارملتان . 
ي القياس والتحليل الدولي للسياسات الاجتماعية. )OCDE(منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  20

، 2022نوفمي   23. تاري    خ الاطلاع الرائد ف 
https://www.oecd.org/els/soc/statistics.htm . 

. (. 2019لاغارد، كريستير  ) 21 ، تاري    خ 2019يونيو  14، صندوق النقد الدولي صياغة عقد اجتماعي أقوى: منهج الصندوق تجاه الإنفاق الاجتماعي
 . https://bit.ly/3Kh0cbG، 2020نوفمي   12الاطلاع 

، ماري،  22  . 113. مرجع سابق، الرفاهدالي
انيات العسكرية: قياس المضوفات العسكرية والإعلان عنها دوليًا(. 1977الأمير  العام للأمم المتحدة ) 23 . نيويورك: تقرير رقم تخفيض المير 

A/31/222/Rev ،20 . 
. مجلة المجتمع )estimation des dépenses militaires’Les difficultés d( صعوبات تقدير النفقات العسكرية(. 1991، جون بيير )ماتيير  24

 ، ي
 . 50(، 4) 132الإحصاب 

انيات العسكرية: قياس المضوفات العسكرية والإعلان عنها دوليًا(. 1977الأمير  العام للأمم المتحدة ) 25  34سابق، . مرجع تخفيض المير 
 . 5-4. نيويورك: A/68/131قرار رقم (، 2013الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 26
 Les dépenses de défenses des)( 0182-2011النفقات العسكرية لدول حلف شمال الأطلسي )(. 2019منظمة حلف شمال الأطلسي ) 27

pays de OTAN (2011-2018)) .،  . 15 بروكسيل: منشورات حلف شمال الأطلسي
ي احتساب قيمة الإنفاق العسكري للدول(. 2022معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ) 28

ي المعتمد من جانب المعهد ف  ، تاري    خ الجدول النموذج 
 . https://bit.ly/42QSnk0، 2022أكتوبر  11الاطلاع 

، )Le concept de dépenses militaire( العسكريةمفهوم النفقات (. 2020فونتنيل، جاك ) 29 ي
. 192-181(، 7) 832. مجلة الدفاع الوطب 

: ألبان، جاك ) ي
 
ي موضوع مفروض(. 2017الموقف نفسه يتبناه الباحث جاك ألبان ف

ات الفرنسية ف  . مجلة الدفاع عودة لقياس مجهود الدفاع: التغير

اتيجية،   . 45-29، 41والاسي 
 . 56. باريس: بوبرليشك، النفقات العسكرية والحد من التسلح(. 9951فونتنيل، جاك ) 30
) The Soldier and the State: The theory لعسكريةا-الجندي والدولة: نظرية وسياسات العلاقات المدنية(. 1957هنتغتون، صامويل ) 31

and politics of Civil-Military Relations) :يدج  . 16-14 عة هارفرد،مطبوعات جام . كامي 
، زولتان ) 32 ي

كتير  (. 2018باراب  ي أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمير
ة: بناء جيوش ديمقراطية ف  ي للأبالجندي والدولة المتغير وت، المركز العرب  حاث ودراسة . بير

 . 59السياسات، 
ي الإنفاق العسكري(، 2021معهد ستوكهولكم الدولي لأبحاث السلام ) 33

) Trends in World Military Expenditure 2021 اتجاهات العالم ف 
 https://bit.ly/3xWmR62، 1، 2022ديسمي   23. تاري    خ الاطلاع (2021

 المرجع نفسه.  34
ي كل دو (. 2021معهد ستوكهولكم الدولي لأبحاث السلام ) 35

) Military 1949-2021، لةالإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي ف 
expenditure by country as percentage of government spending, 1949-2021) 2022نوفمي   28. تاري    خ الاطلاع، 

https://bit.ly/3FZWrVc . 
 . 5المرجع نفسه،  36
ي عل المعطيات الإح 37

ي إنجاز الرسم البياب 
 
فيما يخص نسبة الإنفاق  SIPRIصائية الصادرة عن إحصائيات معهد ستوكهولم للسلام العالمي اعتمد ف

 عامي 
ي فيما يخص الإنفاق 2021و 2017العسكري من الناتج الداخلي الخام بير 

، وعل إحصائيات مكتب العمل الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنماب 
 ماعية، وعمل الباحث عل احتساب متوسط كل إنفاق خلال السنوات الثلاث المحددة. عل الصحة وعل التعليم وعل الحماية الاجت

(: الذي يصلح ولماذا؟ دروس مستفادة من دراسة تركيبية (. 2019منظمة العمل الدولية ) 38 ي مجال الحماية الاجتماعية )التأمير  الاجتماعي
التدخلات ف 

2012-2018 (Interventions dans le domaine de la protection sociale (sécurité sociale): ce qui fonctionne et pourquoi? 
Leçons apprises d’une étude de synthèse, 2012-2018) 2022ديسمي   2. تاري    خ الاطلاع ،https://bit.ly/3KG4MAQ . 

 Base de données sur les dépenses sociales قاعدة بيانات حول النفقات الاجتماعية(. 2022منظمة التعاون والتمية الاقتصادية ) 39
(SOCX) ،https://bit.ly/3Zmuv5d . 

، 2022ديسمي   25الاطلاع  . تاري    خمتوسط الإنفاق العالمي عل التعليم(. 2022البنك العالمي ) 40
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS . 

بية الوطنية(. 2018المجلس الأعل للحسابات بالمغرب ) 41 ، تاري    خ الاطلاع  13، 2. ص. خلاصة تقرير تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة الي  ديسمي 
 . https://2u.pw/nMGCcNa، 2022ديسمي   17

. جنيف: منشورات منظمة الصحة )Statistique sanitaires mondiales( الإحصائيات الصحية العالمية(. 2009منظمة الصحة العالمية ) 42

 . 102-96العالمية، 

https://www.oecd.org/els/soc/statistics.htm
https://bit.ly/3Kh0cbG
https://bit.ly/42QSnk0
https://bit.ly/3xWmR62
https://bit.ly/3FZWrVc
https://bit.ly/3KG4MAQ
https://bit.ly/3Zmuv5d
https://2u.pw/nMGCcNa


(1) 28رواق عربي   

35 
 

                                                                                                                                                                                           
 المرجع نفسه.  43
 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. قاعدة بيانات حول النفقات الاجتماعية، مرجع سابق.  44
ي ) 45  . 97، 13. مجلة بجانب الأرض، تكلفة الحرب ضد الإرهاب: أفغانستان، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية(. 2005فرايس، أوليفبر
 . 35، 4. مجلة التجديد، ت العسكرية: حالة الولايات المتحدة الأمريكيةالألغاز الاقتصادية للنفقا(. 2023شميدر، جونفيير ) 46
ي الإنفاق العسكري (. 2021معهد ستوكهولكم الدولي لأبحاث السلام ) 47

) Trends in World Military Expenditure 2021اتجاهات العالم ف 
 ، مرجع سابق. (2021

، Sahara Occidental: Le cout du conflit( .65 ،19(تكلفة الضاع  الصحراء الغربية: (. 2007مجموعة الأزمات الدولية ) 48
https://bit.ly/3F2Q6bt . 

: فرصة للنمو الاقتصادي غير مستغلة(. 2018صندوق النقد الدولي ) 49 ي ي المغرب العرب 
 )intégration économique ’Lالاندماج الاقتصادي ف 

du Maghreb: Une source de croissance inexploitée) ،  . 25. واشنطن: منشورات صندوق النقد الدولي
، مارتن ) 50 ي

 . 402(، 2) 18. مجلة دراسات دولية، النفقات العسكرية والتنمية الاقتصادية(. 1987رودب 
، عبد الرحيم ) 51  . 19باريس: كارتالا، . متقاطعة لجوار متعاد الجزائر: تحليلات-المغرب(. 2011المصلوجي
 https://milex.sipri.org/sipri، 2022-1949قاعدة بيانات النفقات العسكرية معهد ستوكهولهم الدولي لأبحاث السلام.  52
 المرجع نفسه.  53
 المرجع نفسه.  54
ي بالمغرب )المجلس  55

وس كورونا (. 0202الاقتصادي والاجتماعي والبيب  والسبل « 19-كوفيد»الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفير
، المجلس . الرباط: منشورات الممكنة لتجاوزها ي

 . 36الاقتصادي والاجتماعي والبيب 
ي الجزائر: الرهانات وفرص الاندماج(. 2021بن سعيد، جميلة ) 56

)en Algérie: Enjeux et  économie informelle’L الاقتصاد غير المهيكل ف 
avantages de son intégration) ،2022ديسمي   17. تاري    خ الاطلاع 2021يناير  21. المركز الجزائري للديبلوماسية الاقتصادية ،

https://bit.ly/41F7Xii . 
ي الجزائر )COVID-19(دراسة تحليلية لآثار جائحة كورونا(. 2021بوقجان، وسام وواضح، فواز ) 57

لبحوث الاقتصادية ا. مجلة عل معدلات البطالة ف 
 . 213، 8والمالية، 

ي ) 58 ي للأبحاث ودراسة السياسات، الجندي والدولة والثورات(. 2019غماري، الطيب  وت: المركز العرب   . 23. بير
 . 8. باريس: لارماتان، )Algérie: Un système politique militarisé( معسكر الجزائر: نظام سياسي (. 2003بن شيخ، مجيد ) 59
ي السياسة الجزائرية(. 1967زيرتمان، ويليام ) 60

 . 266. باريس: دليل شمال أفريقيا، (Armée dans la politique Algérienne’L) الجيش ف 
ي الجزائر(. 1999عدي، هواري ) 61

 . 64-39(. مجلة روافد متوسطية، Etat en Algérie’, la nation et lArmée’L) الجيش، الأمة والدولة ف 
، رابح ) 62 ي دوامة الضاع بير  العسكريير  والسياسيير  (. 2000لونيسي

، الجزائر ف   . 541-151. الجزائر: دار المعرفة للنش 
ي الجزائر: كيف حركت أجهزة المخابرات (. 2003صحراوي، محمد ) 63

 ) Chronique des années deالجماعات الإسلاميةاستمرار سنوات الدم ف 
sang Algérie: Comment les services secret ont manipulé les groupes islamiques?) ،140-127. باريس: مطبوعات دومول . 

ي الجزائر(. 2001عدي، هواري ) 64
. تاري    خ 2001أبريل  18، . جريدة عالم الدبلوماسية)La guerre continue en Algérie) الحرب مستمرة ف 

 https://bit.ly/3ai32Kx، 2022يناير  5الاطلاع 
ي ) 65 ، فوزية وبومدين. عرب  ي الجزائر(. 2016قاسي

. مجلة بير  حكم الواقع وتحديات نزع الطابع العسكري: العلاقة بير  الجيش والسلطة السياسية ف 

 . 60، 19سياسات عربية، 
ي البلدان المغاربية: نحو إيجاد مقاربة واقعية(. 2020اسعيدي، إبراهيم ) 66

ي ف 
ي لتحليل السياسات، إصلاح القطاع الأمب   . 41. الرباط: المركز المغرب 

، 2015بوز، أحمد ) 67 ي
ي سعد الدين العثماب 

 
ي الجديد. ف ي الدستور المغرب 

 
ي تجربة الإصلا (. الملك ورئيس الحكومة: حدود التغيير ف

ح الدستوري ف 
 . 46. الدوحة: منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، المغرب

، سعيد ) 68 ي
: عهدان ونهج واحد. مركز الجزيرة للدراسات، 2015الصديق  ي  https://bit.ly/3IUhuKY، 8(. تطور الجيش المغرب 

 . 41اسعيدي، ابراهيم. مرجع سابق،  69
، محمد ) 70 ق، المؤسسة العسكرية بالمغرب: من القبلية إل العضنة(. 2008شقير  . 401-136. الدار البيضاء: منشورات أفريقيا الش 
، إحسان ) 71 ي

ي المغرب: البنية والسلوك(. 2017الحافطى 
 . 28، 25، مجلة سياسات عربية. الجيش والملكية والنخبة السياسية ف 

، مصطق  ) 72 : سباق جديد لتوجهات جديدة-التسلح الجزائري(. 2021جالي ي  . https://bit.ly/3IwKtTO، 12. مركز الجزيرة للدراسات، المغرب 

https://bit.ly/3F2Q6bt
https://milex.sipri.org/sipri
https://bit.ly/41F7Xii
https://bit.ly/3ai32Kx
https://bit.ly/3IUhuKY
https://bit.ly/3IwKtTO

